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خيار النق̂د وتطبيقاته اMقتصادية̂ ا;عاصرة

اUلقة (۲) 

ا)طلبُ الر?ابعُ: مناقشةُ ا{دل?ةِ الفقهي?ةِ وأثرُ اvِõفِ ا{ُصوليّ: 
رد9 ال"فري"قُ اgو9ل - ال"قائ"لونَ ب"ثبوتِ خ"يارِ ال"ن9قدِ - ع"لى اس"تد6لِ اf"ان"عäَِ ف"قال"وا: إن9 ال"بيعَ ال9"ذي ف"يه خ"يارُ ال"ن9قدِ ه"و ف"ي 
م"عنى ال"بيعِ ال9"ذي ف"يه خ"يارُ الش9"رطِ؛ gن9"ه داخ"لٌ ف"يه ضِ"مناً ب"جام"عِ ال"ت9عليقِ ف"ي ك"ليهما، وك"ل{ م"ا ف"ي اgم"رِ اخ"تbفُ 
اfُ"عل9قِ ع"ليه ب"äَ ك"ونِ"ه م"رور اf"د9ة دونَ ف"سخٍ أو مُ"رورهِ"ا دونَ ن"قدٍ، و6 ¥َ"نعُ أن9"ه ث"بتَ اس"تِحسان"اً ع"لى خ"bفِ ال"قياسِ، 
ف"اf"رادُ ق"ياسُ"ه ع"لى خ"يارِ الش9"رطِ، وك"bهُ"ما ث"بَتا ع"لى خ"bفِ ال"قياسِ – ال9"ذي اس"تدل9 ب"ه اf"ان"عونَ - أي خ"ال"فوا اgص"ولَ 
ال"عام9"ةَ ال"قاض"يةَ ب"لزومِ ال"عقدِ ك"أص"لٍ ث"اب"تٍ، وال"قولُ ب"قياسِ"ه ع"لى خ"يارِ الش9"رطِ ع"ند اëُ"يزي"نَ 6تQ"حادِ ال"عِل9ة ب"ينهما وه"ي 
ال""ترويQ، ف""هنا ي""تروى ال""بائ""عُ أي""حصلُ ل""ه ال""ث9منُ أمْ 6، وك""ذل""كَ ي""تروى اfُش""تري أي""ناس""بُه ال""بيعُ أمْ 6 فيس""ترد{ م""ا ن""قدَ 

  . 1وباشتراطِ ذلك مع البائعِ

ورد9 ال"فري"قُ ال"ث9ان"ي- اf"ان"عj َäِ"يارِ ال"ن9قدِ ع"لى اس"تد6لِ ال"فري"قِ اgو9لِ وق"ال"وا: إن9 خ"يارَ ال"ن9قدِ ل"يس مِ"ن مُ"قتضى ال"عقدِ، 
وإنّ ف"يه م"صلحةً fَِ"ن اش"ترطَ ل"ه ه"ذا اj"يارَ، وإنّ ال"بيعَ ب"خيارِ ال"ن9قدِ ي"كون مَش"روط"اً ف"يه إق"ال"ةٌ ف"اس"دةٌ م"عل9قةٌ ع"لى ش"رطٍ، 
و£ِ"ا أن9 اvق"ال"ةَ ال"ص9حيحةَ ال9"تي يُش"تَرطُ ف"يها ال"بيعُ ف"اس"دةٌ ف"يكون ال"بيعُ ف"اسِ"داً ب"طري"قٍ أول"ى، ف"ال"قياسُ يُ"وجِ"بُ ع"دمَ ج"وازِ 

 . 2البيعِ ال9ذي يُشترَط فيه خيارُ الن9قدِ

أثرُ اvõفِ ا{ُصوليّ: 
إنّ اb"jفَ ال"قائ"مَ ب"ä ا±"مهورِ وال"ش9اف"عي9ةِ ي"رج"عُ ح"ولَ اgخ"ذِ £ِ"بدأ ا6س"تحسانِ، وه"ل ¥ُ"كِنُ أن ي"كونَ دل"يbً ش"رع"ي9اً 
يُس"تَدل{ ب"ه أمْ 6؟؛ أم9"ا ا±"مهورُ ف"قد ع"د{وه دل"يbً ش"رع"ي9اً ف"ي ا6س"تِد6لِ ع"لى اgح"كامِ، وأم9"ا ال"ش9اف"عي9ةُ ف"أن"كروا اgخ"ذَ 
. واå"قيقةَ أن9 اb"jفَ ب"ينهُم وب"äَ ا±ُ"مهورِ  3ب"ا6س"تحسانِ؛ ح"يث ق"ال ال"ش9اف"عي{ ف"ي ك"تابِ"ه اgمQ: "ا6س"تِحسانُ ب"اط"لٌ"

1 الموسوعة الفقھیة الكویتیة: 20/183.
2 المرجع السابق.

3 الأم، الشافعي: 7/277.
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خ"bفٌ ل"فظيæ، ف"ا6س"تِحسانُ ال9"ذي رف"ضَه ال"ش9اف"عي9ةُ ه"و اس"تِحسانُ ال"ر9أي وال"هوى وه"و ل"يس ك"ذل"ك ع"ند ا±"مهورِ، 
حت9ى أنّ الش9افعي9ةَ قالوا إنْ كان اfرادُ با6ستحسانِ ما دل9تِ اgصولُ £ِعانيها عليه فهو حسنٌ مقبولٌ لقيامِ اåُج9ةِ به. 

الر?أيُ الر?اجحُ: 
ب"عدَ عَ"رضِ ه"ذه اgق"والِ ب"ä ال"ث{بوتِ، ون"فيهِ، وك"راه"ي9تِه ي"تبي9ن أن9 ال"ر9اج"حَ م"ا ذه"بَ إل"يه اå"نفي9ةُ واå"ناب"لةُ مِ"ن أن9 خ"يارَ 
 ،ً6b"ن9 الش{"روطَ ي"صح{ م"نها كُ"ل{ الش{"روطِ إل9"ا م"ا أح"ل9 ح"رام"اً أو ح"ر9م حgاس9"ةِ إل"يه؛ و"fن اش"ترطَ"ه ل"لحاج"ةِ ا"ِf ُال"ن9قدِ ي"ثبت

 . "ًPَvَعليهِ وسل9مَ: "ا)ُسْلِمُوْنَ عِنْدَ شُرُوْطِهِمْ إل?ا شَرْطَاً أَحَل? حَرَامَاً أَوْ حَر?مَ ح ُº1مِصداقاً لقولِه صل9ى ا

ق"ال ش"يخُ اvس"bمِ اب"نُ ت"يمي9ةَ: "إن9 ت"صر{ف"اتِ ال"عبادِ مِ"ن اgق"والِ واgف"عالِ ن"وع"انِ: ع"باداتٍ ي"صلحُ بِ"ها دي"نُهم، وع"اداتٍ 
ي"حتاج"ونَ إل"يها ف"ي دُن"ياه"م؛ ف"باس"تقراءِ أص"ولِ الش9"ري"عةِ ن"علمُ أن9 ال"عباداتِ ال9"تي أوج"بَها اºُ وأح"ب9ها 6 ي"ثبتُ اgم"رُ بِ"ها إ6ّ 

ب"الش9"رع، وأم9"ا ال"عاداتُ فه"ي م"ا اع"تادهَ ال"ن9اسُ ف"ي دُن"ياهُ"م 9ú"ا ي"حتاج"ونَ إل"يه، اgص"لُ ف"يه ع"دمُ اå"ظرِ، ف"b يُح"ظَر م"نه إل9"ا م"ا 
 . 2حظَره اºُ سبحانه وتعالى"

وق"ال اب"نُ ال"قيQمِ: "ال"ض9اب"طُ الش9"رع"ي{ ال9"ذي دل9 ع"ليه ال"ن9ص{ ك"ل{ ش"رطٍ خ"ال"فَ حُ"كمَ اºِ وك"تابَ"ه ف"هو ب"اط"لٌ، وم"ا ل"م يُ"خالِ"فْ 
 . 3حُكمَه فهو 6زمٌ"

وإنْ ق"يل: إن9 اå"اج"ةَ إل"ى ال"تروّي ت"ندف"عُ ب"خيارِ الش9"رطِ ل"نفسِه ث"bث"ةَ أي9"امٍ؛ ف"إن9"ه إنْ ل"م ي"نقدِ ال"ث9منَ ان"فسخَ ال"بيعُ... 
أُج"يبَ ع"ن ذل"كَ ب"أن9 مَ"ن ل"ه خ"يارُ الش9"رطِ 6 يَ"قدِْرُ ع"لى ف"سخِ ال"عقدِ ف"ي ق"ول أب"ي ح"نيفةَ ومح"م9د إل9"ا ب"حضرةِ ا√خ"رِ، 

 . 4وعسى أن يتعذ9ر ذلك فكانتِ اåاجةُ باقيةً

ومِ"ن ن"اح"يةٍ أُخ"رى ف"إن9 ال"بائ"عَ ي"ري"دُ خ"روجَ اf"بيعِ ع"ن مِ"لكِه؛ ل"كن9ه يخش"ى ع"دمَ وص"ولِ ال"ث9منِ فيس"توث"قُ لِ"نفسِه ب"ال"ث9منِ 
 . 5مِن الفسخِ إذا لم ينقُدْه اfشتري الث9منَ، وهذا 6 يتحق9قُ له في خيارِ الش9رطِ

كما أن9 اëُيزينَ استدل{وا على صح9ةِ اjيارِ بأثرٍ من آثارِ الص9حابةِ، ولم يُعرَف مِن الص9حابةِ مُنكِرٌ له. 
ا)بحثُ الث?الثُ: شروطُ قيامِ خيارِ الن?قدِ: 

إذا  9 العقدُ بخيارِ الن9قدِ؛ فإن9ه 6 بد{َ مِن توف{ر شروطِ قيامِ خيار الن9قدِ، وهي: 
أنْ يُقارِن شرطُ خيارِ الن9قدِ العقدَ. ۱.
أن =ُد9د مد9ةٌ معلومةٌ. ۲.

1 أخرجھ الترمذي، كتاب: الأحكام، باب: الصلح بین الناس رقم (1352) وقال: حدیث حسن صحیح، والبیھقي في سننھ الكبرى، باب: الشرط في 
الشركة وغیرھا، رقم (11762). وھو حدیث ضعیف. انظر: تلخیص الحبیر: 3/64. 

2 مجموع الفتاوى، ابن تیمیة:29 /17.
3 إعلام الموقعین، ابن القیم: 3/480،481,

4 العنایة شرح الھدایة: 8/450. 
5 بحوث فقھیة في قضایا اقتصادیة معاصرة، محمد سلیمان الأشقر وآخرون،ص:716. 
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أن تت9صل مد9ةُ اjيارِ بالعقدِ. ۳.

أل9ا يكونَ العقدُ 9úا يُشترط فيه القبضُ في اëلسِ. ٤.

أل9ا يكونَ محل{ العقدِ ال9ذي يشملُ على خيارِ الن9قدِ 9ِúا يتسارعُ إليه الت9غييرُ والفسادُ. ٥.
وسأقوم بشرحِ هذه الش{روطِ: 

۱- أن يäُقارنَ شäرطُ خäيارِ الäن?قدِ الäعقدَ: ات9"فق ال"فقهاءُ ع"لى أن9"ه 6 ي"صح{ اش"تراطُ خ"يارِ ال"ن9قدِ ق"بلَ إج"راءِ ال"عقدِ؛ ف"قد 
ج"اءَ ف"ي ال"فتاوى ال"هنِدي9"ةِ: "ل"و ق"ال: ج"علتكَُ ب"اj"يارِ ف"ي ال"بيعِ ال9"ذي ن"عقدُه، ثُ"م9 اش"تراهُ مُ"طلقاً، ل"م ي"ثبتْ اj"يارُ ف"ي 
، فه"ذا ال"وص"فُ ه"و تس"بيقٌ j"يارِ ال"ن9قدِ ق"بل ال"عقدِ. واخ"تلفَ ال"فقهاءُ ف"ي ه"ذا الش9"رطِ ب"عدَ ال"عقدِ ب"تراض"ي  1ال"بيعِ"

ال"ط9رف"äِ؛ ف"ذه"بَ اå"نفي9ةُ إل"ى ج"وازِ ذل"ك ق"ياس"اً ع"لى ع"قدِ ال"نQكاحِ إذا  9َ ا6تQ"فاقُ ب"عد ال"عقدِ م"ا ي"لحقُه وي"ت9صلُ ب"ه: 
ك""ال""زQي""ادةِ ف""ي اfهَ""رِ أو إن""قاصِ""ه، ودل""يلُ ح""كمِ اgص""لِ ق""ولُ""ه ت""عال""ى: "وPََ جääُنَاحَْ عääَليَْكُمْ فääِيْماَ تääَرَاْضääَيْتمُْ بääِهِ مääِنْ بääَعْدِ 
اَلäْفَرِيäْضَةِ". [ال"نQساء: ۲٤]. وق"ال ال"كمالُ ب"نُ ال"هُمام: "ي"جوزُ إå"اقُ خ"يارِ الش9"رطِ ب"ال"بيعِ، ل"و ق"ال أح"دهُ"ما ب"عدَ ال"بيعِ 

. وذه"بَ اå"ناب"لةُ إل"ى ع"دمِ ج"وازِ ذل"ك  " 2ول"و ب"أي9"امٍ: ج"علتُكَ ب"اj"يارِ ث"bث"ةَ أي9"امٍ ص"ح9 ب"اvج"ماعِ أي: إج"ماعُ أئ"م9ةِ اå"نفي9ةِ

قِ"ياس"اً ع"لى اf"نعِ مِ"ن ت"قد{مِ اj"يارِ ع"لى ال"عقدِ؛ gن9 ال"عقدَ ب"عدَ ان"تهاءِ م"د9ةِ اj"يارِ أص"بح 6زم"اً، ف"b ي"صيرُ ج"ائ"زاً ب"قولِ 
. وال"ر9اج"حُ م"ا ذه"بَ إل"يه اå"نفي9ةُ م"ن ج"وازِ إå"اقِ اj"يارِ ب"عد ال"عقدِ ب"تراض"ي ال"ط9رف"äِ؛ gن9 ل"لعاق"دي"نِ ال"ت9راض"ي  3اf"تعاق"دي"نَ

 . 4في حقQ الفسخِ واvقالةِ، فلزِمَ أن يكونَ لَهُما إåاقُ اjيارِ به

۲-أن †äُد?دَ مäد?ةٌ مäعلومäةٌ: 6ب"د{َ مِ"ن ="دي"دِ م"د9ةٍ م"علوم"ةٍ، ف"إن ل"م ي"تم9 ذك"رُ اf"د9ةِ ك"أن ي"قولَ ال"بائ"عُ للمش"تري: إن ل"م 
ت"نقُد ال"ث9منَ ف"b ي"بع ي"كون ال"عقدُ ف"اس"داً، أو ك"ان ال"بائ"عُ ف"رَضَ م"د9ةً م"جهول"ةً ك"أن ي"قول: إن ل"م ت"نقُد ال"ث9منَ أي9"ام"اً أو ه"ذه 

اgي9"ام ك"ذل"ك ي"كونُ ال"عقدُ ف"اس"داً، ف"قدَ ج"اءَ ف"ي مج"معِ اgنُه"ر "ل"و ل"م ي"بي9ن ال"وق"تُ أص"bً، أو ذكَ"ر وق"تاً مَ"جهو6ً؛ ف"ال"بيعُ 
. وق"د اخ"تلفَ ال"فقهاءُ ف"ي ت"عيäِ اfُ"د9ةِ، ف"ذه"بَ أب"و ح"نيفةَ وأب"و يُ"وسُ"فَ إل"ى أن9"ها مُ"قد9رةٌ ب"ثbث"ةِ أيّ"امٍ  5ف"اسِ"دٌ اتQ"فاق"اً "

ف"أق"لّ، ف"إنْ اش"ترى ع"لى أنْ ي"تم9 ال"ن9قدُ ف"وقَ ث"bث"ةِ أي9"امٍ ف"b ي"صح{ وي"كون ال"عقدُ ف"اس"داً. ودل"يلهُم ح"دي"ث إب"ان ب"نِ أب"ي 
ع"ي9اشٍ ع"ن أن"سٍ أن9 رجُ"bً اش"ترى مِ"ن رجُ"لٍ ب"عيراً واش"ترط ع"ليه اj"يارَ أرب"عةَ أي"امٍ؛ ف"أب"طلَ رس"ولُ اºِ ص"ل9ى اºُ ع"ليه وس"ل9مَ 

. ف"اå"دي"ثُ دل9 ع"لى خ"يارِ الش9"رطِ؛ وgن9 خ"يارَ ال"ن9قدِ ف"رعٌ ع"ن خ"يارِ الش9"رطِ، وق"ياس"اً  6ال"بيعَ وق"ال: "اäِõيَاْرُ ثväََثäَةَ أَي?äاْمٍ"

عليه فb يجوزُ خيارُ الن9قدِ أربعةَ أي9امٍ. 

1 الفتاوى الھندیة: 3/40. 
2 فتح القدیر، ابن الھمام:6/300. 
3 كشاف القناع، البھوتي: 3/202.

4 بحوث فقھیة في قضایا اقتصادیة معاصرة، سلیمان الأشقر وآخرون:2/718. بتصرف
5 مجمع الأنھر، داماد أفندي: 5/149. 

6 أخرجھ عبد الرزاق في مصنفھ، وھو معلول بإبان بن عیاش. نصب الرایة في تخریج أحادیث الھدایة 4/8.
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وذه"بَ اå"ناب"لةُ ومح"م9دُ ب"نُ اå"سنِ الش9"يبان"ي{ مِ"ن اå"نفي9ةِ إل"ى أن9 م"د9ةَ خ"يارِ ال"ن9قدِ غ"يرُ مح"دودٍ ب"ثbث"ةِ أي9"امٍ و¥ُ"كِن أن 

ت"كونَ أك"ثرَ مِ"ن ث"bث"ةِ أي9"امٍ وف"قَ م"ا ت"عاق"د ع"ليه اf"تباي"عانِ؛ ف"لهُما اå"ق{ ف"ي ="دي"دِ اf"د9ةِ ال9"تي ي"نتفع بِ"هما، وت"كون ف"ي 
م"صلحتِهما، ج"اء ف"ي ك"ش9افِ ال"قِناع: "وإنْ ق"الَ ال"بائ"عُ إن ب"عتُكَ ت"نقدُن"ي ال"ث9منَ إل"ى ث"bث"ةِ أي9"امٍ، أو إل"ى م"د9ةٍ م"علوم"ةٍ أق"ل9 

. ج"اء ف"ي ت"بيäِ اå"قائ"قِ: "ق"ال مُح"م9د ي"جوزُ - أي خ"يارُ ال"ن9قدِ - إل"ى  1مِ"ن ذل"كَ أو أك"ثرَ، وإل9"ا ف"b ب"يعَ ص"ح9 ال"بيعُ"

. وذه"ب ال"قاض"ي ع"ي9اض م"ن اf"ال"كي9ةِ إل"ى أن9 م"د9ةَ خ"يارِ ال"ن9قدِ ¥ُ"كِن أن ت"كونَ ي"وم"اً أو ي"وم"äِ أو عش"رةَ أي9"امٍ؛  2أرب"عةِ أي9"امٍ"

 . g3ن9 العُرفَ دل9 على اعتبارِ هذه اfد9ةِ، وأن9ها كافيةٌ لتحقيقِ التروّي وا6ختبارِ

وال"ر9اج"حُ م"ا ذه"ب إل"يه اå"ناب"لةُ ومح"م9دُ ب"نُ اå"سنِ أن9 اf"د9ة خ"اض"عةٌ ل"لمُتباي"عäِِ بحس"بِ م"ا ي"ت9فقُ ع"ليه اf"تعاق"دانِ ول"و 
زادت ع"لى ث"bث"ةِ أي9"امٍ؛ gن9 خ"يارَ ال"ن9قدِ ح"قæ ي"ثبتُ ب"الش9"رطِ ف"يرج"عُ ف"ي ت"قدي"رِ م"د9ةِ اj"يارِ إل"ى ا6ش"تراطِ وال"ت9راض"ي؛ وgن9 

 . 4اgصلَ في اfعامbتِ والش{روطِ اvباحةُ ما لم يأتِ نصæ ¥نعُ أو يَحرمُ

۳-أن تäت?صلَ مäد?ةُ اäõيارِ بäالäعقدِ: £"عنى أنْ ي"كونَ خ"يارُ ال"ن9قد م"ت9صbً مِ"ن ي"ومِ إب"رامِ ال"عقدِ، ف"b ي"صح{ تس"بيقُ اf"د9ة ك"أن 
ي"قول: ث"bث"ةَ أي9"ام م"ن أو9ل الش9ه"رِ ال"قادمِ؛ فه"ذا ع"قدٌ ف"اس"دٌ ع"ند اå"نفي9ةِ واå"ناب"لةِ fُ"ناف"اةِ ه"ذا الش9"رطِ f"قتضى ال"عقدِ، 
 َä"د9ةِ ال"فاص"لةِ ب"ُfن9"ه ¥ُ"كِنُ ت"صحيحُه؛ وذل"ك ب"اع"تبارِ اg َنفي9ةَ 6 يُ"بطلون ه"ذا ال"عقد؛"åوه"و ح"صولُ آث"ارهِ م"باش"رةً. ل"كن9 ا

 . 5العقدِ واfد9ةِ ا®د9دةِ داخلةً في مد9ة اjيارِ؛ وإل9ا فسدَ العقدُ

٤-أل?äا يäكونَ الäعقدُ [äِا يُشäْتَرطُ فäيه الäقبضُ فäي اä6لسِ: £"عنى أن9 خ"يارَ ال"ن9قدِ 6 ي"ثبتُ ف"ي ال"عقودِ ال9"تي يُش"ترط لَ"ها 
ال"قبضُ ف"ي اë"لسِ؛ وإن9"ما ي"ثبتُ ف"ي ال"عقودِ ال9"تي ي"دخ"لُها اgج"لُ ف"ي ال"قبضِ؛ ك"ال"بيع واvج"ارةُ وال"ص{لحُ. وذل"ك أن9 خ"يارَ 

. وب""ناءً ع""لى ذل""كَ ص""ر9ح اب""نُ قُ""دام""ةَ أنّ م""ا يُش""تَرط ف""يه ال""قبضِ ف""ي اë""لس؛ِ ك""ال""ص9رفِ  ال""ن9قدِ ف""ي م""عنى خ""يارِ الش9""رطِ
والس9"لمِ، وب"يعِ م"الِ ال"رQب"ا بِ"جنسِه 6 ي"دخ"لُه خ"يارُ الش9"رطِ رواي"ة واح"دة، gن9 م"وض"وعَ"ها ع"لى أل9"ا ي"بقى ب"ينهُما عُ"لْقَةٌ ب"عد 

 . 6الت9فر{قِ بدليلِ اشتراطِ القبضِ، وثبوتُ اjيارِ يُبقي بينهُما عُلقةً

٥-أل?ääا يääكونَ محääلB الääعقدِ ال?ääذي يشääتملُ عääلى خääيارِ الääن?قدِ [ääِا يääُسارعُ إلääيه الääت?غييرُ والääفسادُ: ذكَ""رَ ذل""ك ب""عضُ 
اf"ال"كي9ةِ؛ ح"يثُ ق"ال"وا: إن9 ش"رطَ خ"يارِ ال"ن9قدِ ج"ائ"زٌ ف"يما 6 يُ"تسارعُ إل"يه ال"ت9غييرُ؛ ك"ال"عقارِ وم"ا أش"بهها، ويُ"كْرهَ ف"يما يُس"رع 

 . 7إليه الت9غي{رُ؛ كاjُضرواتِ والفواكهِ

1 كشاف القناع، البھوتي: 3/196.
2 تبیین الحقائق،الزیلعي:4/15.

3 مواھب الجلیل، الحطاب: 4/410.
4 بحوث فقھیة في قضایا اقتصادیة معاصرة، محمد عثمان شبیر وآخرون،ص:720.

5 البدائع، الكاساني: 5/300. المغني، ابن قدامة:3/588. 
6 المغني، ابن قدامة:3/130. 

7 الكافي في فقھ أھل المدینة،یوسف القرطبي،ص:343.
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ا)بحثُ الر?ابع: زوالُ خيارِ الن?قدِ: 
خ"يارُ ال"ن9قدِ ك"ما ل"ه ش"روطُ ق"يامِ"ه؛ ف"إن"ه يَ"ؤولُ إل"ى ال"ز9والِ إذا ت"وف9"رتْ ف"يه إح"دى مُ"سقِطاتِ"ه، أو إن"هاءُ مُ"د9ت"ه؛ ول"نبدأْ أو6ً 

£ُِسقطاتِه: 
۱- مُسقطات خيارِ الن?قدِ: 

أ- مäوتُ مäَن لäه اäõيارُ: ف"قد ي"كونُ ص"اح"بُ اj"يارِ ال"بائ"عَ أو اfش"تري؛ إل9"ا أن9"ه إذا ك"ان اj"يارُ ل"لبائ"عِ ف"ي ردQ ال"ث9منِ ي"لزمُ 
ال"بيعُ £ِ"وتِ"ه؛ gن9 اfُ"وج"بَ vم"ضاءِ ال"عقدِ ه"و ع"دمُ ردQ ال"ث9منِ وق"د ="ق9ق ع"دمُ ال"ردQ £ِ"وت"ه. وإذا ك"ان اj"يارُ للمش"تري ف"ي 
ن"قدِ ال"ث9مِ ي"بطلُ ال"بيعُ £ِ"وتِ"ه، ول"يس ل"وارثِ"ه أن ي"ؤدQي ال"ث9منَ وي"أخ"ذَ اf"بيع؛َ gن9 اf"وج"بَ ل"ƒم"ضاءِ ه"و ن"قدُ ال"ث9منِ م"ن 

  . 1اfشتري، ولم يتحقق9 الن9قدُ قبلَ موتِه، ويتعذ9رُ بعد موتِه؛ حيث 6 يخْلُفُه أحدٌ فيه

: إذا ت"صر9فَ اfش"تري ب"اf"بيعِ ب"ال"بيعِ ون"حوه ف"ي م"د9ة اj"يارِ ق"بلَ أن ي"نقدَ ال"ث9منَ،  ب- الäت?صرBفُ فäي ا)äبيعِ فäي مäد?ة اäõيارِ
س"قطَ خ"يارهُ وص"ح9 ب"يعُه ول"زِمَ، ول"زِمَ اfش"تري ن"قدُ ال"ث9منِ. ق"ال اب"ن »ُ"يمٍ: "ج"اء ف"ي اj"ان"ية: اش"ترى ج"اري"ةً ع"لى أن9"ه إنْ ل"م 

ي"نقدِ ال"ث9منَ إل"ى ث"bث"ةِ أي9"امٍ ف"b ب"يعَ ب"ينهمُا، وق"بضَ اfش"تري ف"باعَ ول"م ي"نقدِ ال"ث9منَ ح"ت9ى م"ضتِ اgي9"امُ ال"ثb9ث"ةُ ج"ازَ ال"بيعُ 
 . 2اfشتري، وللبائعِ اgو9ل على اfشتري اgو9ل الث9منُ"

: إذا أح"دثَ اfش"تري ف"ي اf"بيعِ ع"يباً ¥َ"نعُ رد9ه ل"لبائ"ع، ول"م ي"نقدِ ال"ث9منَ س"قَط اj"يارُ؛  ج- تäعيBبُ ا)äبيعِ فäي مäد?ة اäõيارِ
وي"خي9ر ال"بائ"عُ ح"ينئذٍ ب"ä أخ"ذِ اf"بيعِ ن"اق"صاً، و6 ش"يءَ ل"ه مِ"ن ال"ث9منِ، وب"ä ت"ركِ"ه وأخ"ذِ ال"ث9منِ. ج"اء ف"ي البح"رِ ال"ر9ائ"قِ: 
"إذا ح""دثَ بِ""ها ع""يبٌ 6 ب""فعلِ أح""دٍ، ث""م9 م""ضتِ اgي9""امُ ال""ثb9ث""ةُ ق""بلَ أنْ ي""نقدَ ال""ث9منَ خُ""يQرَ ال""بائ""عُ إنْ ش""اءَ أخ""ذَه""ا م""ع 

 . 3النّقصانِ و6 شيءَ له من الث9منِ، وإنْ شاءَ تركَ وأخذَ ثمنَها"

د- هvääكُ الääبيعِ فääي مääد?ة اääõيارِ: إذا أت""لفَ اfش""تري أو اgج""نبي{ اf""بيعَ ف""ي م""د9ةِ اj""يارِ ب""عدَ ال""قبضِ، س""قَط ب""ه اj""يارُ 
4للعج"زِ ع"ن ال"ردQ، وع"ندئ"ذٍ ي"لزمُ اf"بيع ويُ"جبَْر اfش"تري ع"لى ن"قدِ ال"ث9منِ. ج"اء ف"ي البح"رِ ال"ر9ائ"قِ: "ف"ي اj"ان"ية اش"ترى 

ج"اري"ةً؛ ع"لى أنّ"ه إنْ ل"م ي"نقدِ ال"ث9منَ إل"ى ث"bث"ةِ أي9"امٍ ف"b ب"يعَ ب"ينهُما، وق"بضَ اfش"تري ف"باعَ ول"م ي"نقدِ ال"ث9منَ ح"ت9ى م"ضتِ 
اgي9"امُ ال"ثb9ث"ةُ ج"ازَ ب"يعُ اfش"تري، ول"لبائ"عِ اgو9لِ ع"لى اfش"تري اgو9ل ال"ث9منُ، وك"ذا ل"و ق"تلَها اfش"تري ف"ي اgي9"امِ ال"ثb9ث"ةِ أو 
، وج"اء ف"ي اf"غني: "إذا ت"لِفَ اf"بيعُ ب"عدَ ال"قبضِ ف"ي م"د9ةِ اj"يارِ  5م"ات"تْ، أو ق"تلَها أج"نبيæ خ"طأً وغُ"رQمَ ال"قيمةَ، ل"زِمَ ال"بيعً"

1 مجلة الأحكام العدلیة، ص: 298.
2 البحر الرائق، ابن نجیم: 6/7.

3 المرجع السابق. حاشیة ابن عابدین: 4/571.
4 مرجع حنفي واسمھ: الفتاوى الخانیة للإمام قاضیخان

5 البحر الرائق، ابن نجیم: 6/7.
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، ه"ذا إذا ك"ان ه"bكُ اf"بيعِ ب"عد ال"قبضِ، وإذا ك"ان ق"بلَ ال"قبضِ؛ ف"يسقطُ خ"يارُ  1ف"هو مِ"ن ض"مانِ اfش"تري وي"بطلُ خ"يارهُ"

 . 2اfشتري، ويبطلُ البيعُ، وكان اfبيعُ من ضمانِ البائعِ

هـ- نäقدُ الäث?منِ فäي مäد?ة اäõيارِ: إذا  9 ن"قدُ ال"ث9منِ ف"ي م"د9ة خ"يارِ ال"ن9قدِ ي"سقطُ اj"يارُ، وي"لزم ال"عقدُ ب"نقدِ ال"ث9منِ؛ gن9 
لزومَ العقدِ معل9قٌ عليه. 
۲- انتهاءُ خيارِ الن?قدِ: 

ينته"ي خ"يارُ ال"ن9قدِ ب"ان"تهاءِ اf"د9ةِ ا®"د9دةِ له"ذا اj"يار، ف"إذا ل"م ي"نقدِ اfش"تري ال"ث9منَ خ"bلَ ت"لك اf"د9ةِ فه"ل ي"تم{ ف"سخُ 
العقد، أم يُعتبَر عقداً فاسِداً ؟ 

 :ِcَيارِ في ذلك على قولõاختلفَ القائلونَ بِهذا ا
الäقولِ ا{و?لِ: يفس"دُ ال"عقدُ £ُِ"رورِ اf"د9ة ال9"تي وق9"تها ل"ه ق"بلَ ن"قدِ ال"ث9منِ وه"و م"ا ذه"بَ إل"يه ب"عضُ اå"نفي9ةِ واå"ناب"لةِ، وج"اءَ 

 . 3في البحرِ الر9ائقِ: "إذا لم ينقدِ الث9منَ إلى ثbثةِ أي9امٍ يفسدُ البيعُ، و6 ينفسخُ"

الäقولِ الäث?انäي: ي"نفسخُ ال"عقدُ £ُِ"ضي اf"د9ةِ، وه"و ق"ولُ ب"عضِ اå"نفي9ةِ واå"ناب"لةِ ف"ي ال"ص9حيحِ مِ"ن اf"ذه"بِ، وج"اء ف"ي البح"ر 

ال"ر9ائ"ق: "ث"م9 ان"فساخُ ال"عقدِ ع"ند ع"دمِ ال"ن9قدِ ف"ي ال"ثb9ث"ةِ م"ذك"ورٌ ف"ي ال"طحاويQ، وص"ر9حَ ب"ه ص"اح"بُ اvي"ضاحِ أي"ضاً، وإل"يه 

 . 4ذهبَ صاحبُ ا…تلف"

وق"ال ال"بهوت"ي{ اå"نبلي{: "وي"نفسخُ ال"عقدُ إن ل"م ي"فعلْ، أي ل"م ي"نقدْه اfش"تري ال"ث9منَ ف"ي اf"د9ة، وه"و ت"عليقُ ف"سخِ ال"بيعِ 
 . 5على شرطٍ"

: خيارُ الن?قدِ وتطبيقاتُه في ا)عامvتِ ا)الي?ةِ ا)عاصرةِ:  ا)بحثُ اõامسُ
 : 6وفيما يلي بعضُ تطبيقاتِ خيارِ الن9قدِ في معامbتِ اfصارفِ اvسbمي9ةِ

أوPً: الوعدُ بالشNراءِ وخيارُ الن?قدِ: 
ب"ناءً ع"لى ث"بوتِ خ"يارِ ال"ن9قدِ ¥ُ"كِنُ ا6س"تفادةُ م"نه ف"ي م"عام"bتِ اf"صارفِ اvس"bم"ي9ةِ ال"تQجاري9"ةِ ال9"تي ت"قومُ ع"لى ال"وع"دِ 
ب"الشQ"راءِ؛ إذ أن اf"صرِفَ ي"ت9فقُ م"ع ب"عضِ ال"ز9ب"ائ"نِ ع"لى ب"يعِ ب"عضِ السQ"لعِ، فيش"تري اf"صرفُ – ب"ناءً ع"لى ه"ذا ال"وع"دِ – 

السQلعةَ، ويقومُ بعد ذلكَ بإبرامِ العقدِ مع مَن وعدَ بالشQراءِ. 

1 المغني، لابن قدامة:3/569.
2 المرجع السابق نفسھ.

3 البحر الرائق حاشیة الشلبي:4/16.
4 البحر الرائق، ابن نجیم: 6/7.

5 كشاف القناع، البھوتي:3/196. 
 87 خیار النقد وتطبیقاتھ في معاملات المصارف الإسلامیة، د. محمد عثمان شبیر،ص:223-224. مجلة الاقتصاد الإسلامي الصادرة عن بنك

 دبي الإسلامي، العدد 362،ص: 31. نظریة العقد، د.صالح العلي،ص:398.
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و9f"ا ك"ان ال"وع"دُ ب"الشQ"راءِ غ"يرَ 6زمٍ ع"ند ج"مهورِ ال"فقهاءِ، ف"b بُ"د9 ل"لمصرفِ مِ"ن أن ي"حتفظَ ل"نفسِه ع"ند ش"راءِ السQ"لعةِ ب"أن 
: "إن ل"م أن"قدْكَ ال"ث9منَ ف"ي م"د9ةِ ك"ذا ف"b ب"يعَ ب"ينَنا"، ف"إذا وف"ى اfش"تري ال"ث9ان"ي ب"وعِ"ده واش"ترى  يش"ترطَ خ"يارَ ال"ن9قد ف"يقولَ
السQ"لعةَ م"ن اf"صرفِ ف"ي اf"د9ةِ ا®"د9دةِ ف"ي خ"يارِ ال"ن9قدِ ل"زِمَ ال"بيعُ اgو9لُ، وب"اع اf"صرفُ م"ا ¥َ"لِكُ، gن9 مِ"لكَ اf"بيعِ ي"نتقِلُ 
إل"ى اfش"تري إذا ك"انَ اj"يارُ ل"ه، وإذا أخ"لفَ ال"واع"دُ ب"الشQ"راءِ، ول"م يُ"بْرمِ ال"عقدَ م"ع اf"صرفِ اس"تطاع أن يُ"بطِلَ ال"بيعَ، ويَ"رد9 

السQلعةَ بعد نقدِ الث9منِ في اfد9ةِ ا®د9دةِ. 
 واستعمالُ هذا الن9وعِ من اjياراتِ =ل{ مشكلةَ الت9خزينِ ال9تي تُعاني منها الكثيرُ من الش9ركات التQجاري9ةِ. 

ثانيا: تسويقُ السNلعِ العا)َي?ة وخيارُ الن?قدِ: 
ك"ما ¥ُ"كِنُ ا6س"تفادةُ م"ن خ"يارِ ال"ن9قدِ ف"ي إع"طاءِ اf"صرفِ اvس"bم"يQ ال"فرصَ ال"كاف"يةَ ل"تسوي"قِ السQ"لعةِ. ف"قد ي"لجأ اf"صرفُ 

إلى شراءِ بعضِ السQلع ِالعاfَي9ة، ثم يبحثُ لها عن راغبäَ بشرائِها من الت{جارِ. 
و9f"ا ك"ان"ت ع"ملي9ةُ ال"بحثِ ق"د ت"طولُ أو ت"تأخ9"رُ؛ ف"b ب"د9 ل"لمصرِف مِ"ن أن ي"حتاطَ ل"نفسِه ب"بعضِ الش{"روطِ ال9"تي تُ"عطيه 
ال"فرص"ةَ ال"كاف"يةَ لِ"عرضُ السQ"لعةِ ع"لى ال"ر9اغ"بيَ، فيش"ترطُ خ"يارُ ال"ن9قدِ، ف"إذا وجَ"د ال"راغ"بäَ ف"ي السQ"لعة أب"رمَ م"عهم عُ"قوداً، 

و£جر9دِ إبرامِ تلكَ العقودِ يسقطُ خيارُ الن9قدِ، ويلزمُ البيعُ بأثرٍ رجعي≠ من وقتِ انعقادِ العقدِ. 
ثالثاً: الت?حرBزُ عن [ُاطلةِ ا)شتري في دفعِ الث?منِ: 

ب""ناءً ع""لى أن9 ال""غرضَ اgس""اسَ م""ن خ""يارِ ال""ن9قدِ ب""النس""بةِ ل""لبائ""عِ الت9ح""ر{ز ع""ن úُ""اط""لِة اfش""تري ف""ي دف""عِ ال""ث9منِ، ¥ُ""كِن 
 b"ش"تري ب"نقدِ ال"ث9من ل"زمِ ال"بيعَ، وإل9"ا فfلَ م"د9ةٍ م"عي9نةٍ، ف"إذا ق"ام اb"أن يش"ترطَ ل"نفسِه خ"يارَ ال"ن9قدِ خ Qم"يb"سvل"لمصرفِ ا

بيعَ بينه وبä اfشتري ال9ذي يخشى منه اfُماطلةُ في دفعِ الث9منِ. 
رابعاً: الت?حرBزُ عن [ُاطلة ا)شتري في دفعِ القسطِ ا{و?لِ: 

ك"ما ي"جوز ل"لمصرف اvس"bم"يQ أن يش"ترط خ"يار ال"ن9قد ف"ي ال"بيع ب"الت9قس"يط ب"اش"تراط ن"قد القس"ط اgو9ل خ"bل م"د9ة 
م"عي9نة، ك"أن ي"قول: إن ل"م ت"نقدن"ي القس"ط اgو9ل ف"ي م"د9ة ث"bث"ة أي9"ام ف"b ب"يع ب"يننا، وب"ذل"ك يتح"ر9ز اf"صرف ع"ن ú"اط"لة 

اfشتري بالن9سيئة في دفع القسط اgو9ل. 
خامساً: الت?حرBز عن [اطلة ا)ستأجر في دفع ا{جرة: 

كما يجوزُ للمصرفِ اvسbميQ أن يشترطَ خيارَ الن9قدِ في عقدِ اvجارةِ للت9حر{ز عن úُاطلةِ اfستأجرِ في دفعِ اgجرةِ. 
سادِساً: مساهمةُ خيارِ الن?قدِ في معاoةِ أزمةِ السيولةِ: 

 إن9 م"عا±"ةَ أزم"ةِ الس"يول"ةِ ت"تحق9قُ م"ن خ"bلِ خ"يارِ ال"ن9قدِ؛ gن9"ه ي"جعلُ ف"ي ي"د ال"بائ"عِ وس"يلةً ل"لت9حق{قِ بِ"ها م"ن وص"ولِ ال"ث9منِ 
إل"يه ف"ي م"د9ةٍ مُح"دّدةٍ، ="ر{زاً ع"ن اf"ماط"لةِ م"ن ال"عاق"دِ ا√خ"رِ "اfش"تري" إذا ك"ان ل"دي"ه أزم"ةُ س"يول"ةٍ، ول"و6 ه"ذا اj"يارُ f"ا 
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أم"كنَ ل"لبائ"عِ أن ي"فسخَ ال"عقدَ ب"عد إب"رامَ"ه إل9"ا ب"ال"ر{ج"وعِ إل"ى ال"قضاءِ و="م{ل إج"راءاتِ"ه ال9"تي ق"د ت"طولُ وتس"تدع"ي م"صروف"اتٍ 

كثيرةً، وهذا ينطبقُ على الص{ورةِ ال9تي يكون فيها اfستفيدُ من خيار الن9قدِ هو البائعُ للحصولِ على الث9منِ. 
أم9"ا ف"ي ال"ص{ورةِ ال"ث9ان"يةِ ل"تطبيقِ خ"يارِ ال"ن9قدِ ل"تمكäِ ال"بائ"عِ م"ن ال"فسخِ 6س"تردادِ م"ا ب"اعَ"ه ع"لى اfش"تري ب"أنْ ي"قولَ ال"بائ"عُ 
للمش"تري: إذا رَددَْتُ إل"يك م"ا ق"بضتُه م"ن ال"ث9منِ ف"b ب"يعَ ب"يننا، وه"ذه ال"ص{ورةُ ش"دي"دةُ الش9"به ب"بيعِ ال"وف"اءِ؛ gن9 ال"بائ"عَ 

¥ُكِنه أن يسترد9 سلعتَه، ويسترد9 اfشتري ما عج9له من الث9منِ. 
نتائجُ البحثِ: 

¥ُكنُ تلخيصُ أهمQ الن9تائجِ ال9تي وصلَ إليها الباحثُ £ِا يأتي: 
خيارُ الن9قدِ حقæ يثبتُ با6شتراطِ مِن قِبلِ أحدِ العاقدينِ، يُخوQلهُ الت9مك{نَ من إمضاءِ العقدِ، أو ردQه. (۱)
¥ُ"كِنُ أن ي"كونَ خ"يارُ ال"ن9قدِ ل"لبائ"عِ أو للمش"تري أو gج"نبي≠ ع"نهما؛ ف"اf"قصِدُ م"ن خ"يارِ ال"ن9قدِ إع"طاءُ ال"فرص"ةِ (۲)

ال"كاف"يةِ للمش"تري ف"ي ال"ت9فكيرِ ف"يما إذا ك"ان ق"ادراً ع"لى ن"قدِ ال"ث9منِ ف"ي اf"د9ةِ اf"علوم"ةِ، وم"قصِده ل"لبائ"ع اå"يطةُ 
واåذرِ من úُاطلة اfشتري في دفع الث9منِ. 

اشتراطُ خيارِ الن9قدِ كما يكونُ عند إبرامِ العقدِ يكون بعدَه. (۳)
مجالُ خيارِ الن9قدِ العقودُ الb9زمةُ القابلةُ للفسخِ، úِا 6 يُشترط لصح9تها القبضُ في اëلسِ. (٤)
مد9ةُ خيارِ الن9قدِ تكون بحسبِ ما يت9فقُ عليه اfتعاقِدانِ ولو زادتْ على ثbثةِ أي9امٍ. (٥)
خيارُ الن9قدِ 6 يُور9ثُ عند القائِلäَ به، إل9ا إذا طالبَ صاحبُ اjيارِ بِحقQه في اjيارِ عند اåنابلةِ. (٦)
6 ي"جبُ تس"ليمُ اf"بيعِ ف"ي ع"قدِ ال"بيعِ اf"قترنِ ب"خيارِ ال"ن9قدِ، ول"كنْ ي"جوزُ ل"لبائ"عِ أن يسُ"لمَ اf"بيعَ ع"ن ط"واع"يةٍ (۷)

واختيارٍ بقصدِ الت9جرِبة وا6ختبارِ. 
يُ"ساهِ"مُ خ"يارُ ال"ن9قدِ ف"ي م"عام"bتِ اf"صارفِ اvس"bم"ي9ةِ ف"ي إع"طاءِ ال"فرص"ةِ ل"لمصرِف ف"ي ت"سوي"قِ السQ"لعِ والت9ح"ر{زِ (۸)

من úُاطلةِ اfشتري واfستأجِر، وذلكَ حä يشترِطُ اfصرفُ خيارَ الن9قدِ. 
خاÅِةُ البحثِ: 

إن9 اb"jص"ةَ ال9"تي ¥ُ"كنُ اj"روجُ بِ"ها م"ن ه"ذا ال"بحثِ أن9"ه 6 م"ناصَ مِ"ن ت"طبيقِ ال"ن{ظمِ والش9"رائِ"ع اvس"bم"ي9ةِ؛ gن9"ها خ"يرُ 
وس"يلةٍ، واå"ث{ ع"لى اس"تخراجِ اgح"كامِ الفقه"ي9ة بِ"خفاي"اه"ا م"ن أم9"هات ال"كتبِ وإع"طائِ"ها ث"وب"اً ج"دي"داً ف"ي اf"عام"bتِ 
اf"ال"ي9ةِ اf"عاصِ"رة ل"لت9مك{نِ م"ن ا6س"تِفادة م"نها. ف"قد ب"ي9نَ ه"ذا ال"بحثُ أه"مي9ةَ خ"يارِ ال"ن9قدِ ح"اضِ"راً ف"ي ك"يفي9ةِ ا6س"تفادةِ م"نه 

 .َäا6قتصادي َäتعامِلfا äباد6تِ بfعاصرةِ، وفي تسهيلِ اfالي9ةِ اfتِ اbعامfفي مجالِ ا
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